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أولاً-
المقدمة والمنهجية
1-
يقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 27/20، الذي طلب فيه المجلس إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يعد تقريراً عن المساعدة التقنية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) لدعم التنمية الشاملة والتشاركية والحد من الفقر على الصعيد الوطني، وأن يقدمه للمجلس في دورته الثامنة والعشرين. وسيشكل هذا التقرير أساساً لحلقة النقاش المواضيعية المقرر عقدها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس في إطار البند 10 من جدول أعماله. 

2-
وكان المجلس قد أكد من جديد، في قراره 27/20، على أنه يجب على كل بلد أن ينهض بالمسؤولية الرئيسية عن تنميته، مشدداً على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وشجع الدول على ضمان وضع وتنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات دون تمييز وبطريقة تشاركية وشفافة تتيح المساءلة، من أجل زيادة تمكين من هم أشد فقراً وأكثر حرماناً وإعمال حقوقهم. وشدد على ضرورة أن تعمل الدول مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتعزيز مشاركتهم الحرة والمستنيرة والهادفة، خصوصاً في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. وشجع المجلس أيضاً على أن تعمل الدول على ضمان الشفافية والمساءلة من خلال توفير المعلومات الكافية التي يسهل الوصول إليها.
3-
ويغطي هذا التقرير فترة مدتها خمس سنوات (2009-2014)، كإطار زمني معقول يمكن من خلاله تقديم نتائج أولية. ويظهر التقرير نوع العمل الذي تم في إطار برنامج التعاون التقني للمفوضية استجابة لما ورد من الدول الأعضاء من طلبات وإعراب عن الاهتمام. ويعرض التقرير المبادرات التي أثبتت أن لديها إمكانية جيدة في تعزيز السياسات والاستراتيجيات الشاملة والتشاركية من أجل التنمية والحد من الفقر، وذلك تماشياً مع المجالات ذات الأولوية التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 27/20. كما يتضمن التقرير عدداً من المبادرات المشتركة التي أجرتها المفوضية بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة. 

4-
ويبرز التقرير المنهجيات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي جمعتها المفوضية في الميدان والمقر. ويشار أيضاً إلى تقرير المفوضية عن خيارات المساعدة التقنية وبناء القدرات لإدماج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية (A/HRC/27/41)، الذي يقدم عرضاً عاماً عن هذا الموضوع ويضم بعض الأمثلة التي تتعلق بتعزيز المشاركة والإدماج الاجتماعي ويطورها هذا التقرير.

ثانياً-
الإطار القائم على حقوق الإنسان للتعاون التقني والتنمية والحد من الفقر

5-
إن انعدام الموارد الاقتصادية قلما يكون السبب الوحيد أو حتى الأكثر حسماً في الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي. فمن منظور حقوق الإنسان، يُفهم الفقر على أنه حرمان الشخص من قدرته على إعمال مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية والتمتع بها، مثل الحقوق في الغذاء والصحة والتعليم والأمن واللجوء إلى القضاء والمشاركة السياسية. ويدعو القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضاً إلى أكثر من مجرد تكافؤ الفرص من دون مراعاة للهياكل الكامنة وراء إدامة عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي والفقر. فالمطلوب في الإطار الدولي لحقوق الإنسان من أجل تحقيق مساواة فعلية للجميع هو تفكيك الحواجز القائمة أمام الحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واتخاذ تدابير خاصة لإنهاء التمييز. وتتبع المفوضية في عملها الرامي إلى دعم التنمية الشاملة والحد من الفقر نهجاً قائماً على حقوق الإنسان يقر تماماً بالطابع المتعدد الأبعاد للفقر. 

6-
وبشكل عام، يعد التمييز متجذراً في الهياكل المجتمعية، ويجعل فئات معينة من الناس أكثر عرضة للفقر والإقصاء. فمثلاً، تزيد احتمالات تعرض المرأة للفقر بسبب التمييز الجنساني. وهذا التمييز، المستديم في كل مناطق العالم، يعد من جذور العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في العمل المنزلي وأعمال الرعاية، وأجرها المنخفض، ووظائفها غير المستقرة، وانعدام الاهتمام الكافي باحتياجاتها الصحية الخاصة، وانتشار العنف ضدها، من بين انتهاكات حقوقية أخرى. وتظهر تلك الانتهاكات الطابع المتعدد الأبعاد للفقر.

7-
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن لجميع الأفراد الحق في حرية الحصول على المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم. ومن أجل الاضطلاع بهذا الدور النشط، فإنهم يحتاجون إلى التمكن من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بطريقة فعالة وهادفة. وقد أظهرت الخبرة أن المشاركة النشطة لجميع قطاعات المجتمع في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر تحسن بشكل كبير من إمكانية تحقيق نتائج مستدامة. وحتى تحقق تلك النُهُج إمكاناتها الكاملة، يتعين استخدامها في جميع مراحل عملية التنمية، من وضع التصورات إلى التنفيذ والرصد والتقييم. ومن أجل تحقيق الفعالية، يلزم أيضاً أن تعمل استراتيجيات التنمية والحد من الفقر على تمكين الناس، ولا سيما الأكثر تهميشاً وضعفاً، من المطالبة بحقوقهم، وتنمية قدرات المكلفين بالواجبات على الوفاء بالتزاماتهم. ويشمل ذلك بناء آليات قضائية وسياسية وإدارية قوية للمساءلة وإنجاز الخدمات. 

8-
ويشكل تعزيز مشاركة أصحاب الحقوق في عمليات صنع القرار، ولا سيما المرأة والأفراد من الفئات ضحية التمييز، أحد الإنجازات المتوقعة المبينة في خطة إدارة المفوضية للفترة 2014-2017 التي توجه عملها على الصُعُد القطري والإقليمي والعالمي. ويتمثل الهدف من برنامج المفوضية للتعاون التقني في مساعدة الدول على تحديد ومعالجة الثغرات في المعارف والقدرات والمساءلة، وهي الثغرات التي تحول دون حماية حقوق الإنسان كافة. ومن خلال عملها، تقدم المفوضية الدعم للدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - أي هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. ولتحقيق هذا الغرض، تعمل المفوضية مباشرة مع الحكومات، بناء على طلبها، وتتعاون بنشاط مع جميع الجهات المعنية الوطنية صاحبة المصلحة، بما يشمل الوزارات والبرلمانات والهيئات القضائية وآليات العدالة الانتقالية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكذلك أنظمة الإحصاءات والمعلومات. وتدعم المفوضية أيضاً آليات حماية الفئات الضعيفة، بما يشمل الهيئات المعنية بتحقيق المساواة، وتتعاون مع العناصر الإنمائية الفاعلة والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها بصفتها مشاركة بشكل مستنير وفعال في جميع مراحل عمليات التنمية الوطنية. وتتضمن المشاريع والمبادرات التي تقودها المفوضية في سياق التنمية الوطنية والحد من الفقر إجراء تقييمات لحقوق الإنسان، وإسداء المشورة التقنية في مجال بناء المؤسسات، وتعزيز التشريعات والسياسات، والنهوض بالمشاركة الفعالة والهادفة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، وكذلك تبادل الممارسات الجيدة فيما بين الدول.

9-
وعلى الصعيد القطري، تقدم المفوضية الدعم للدول لضمان أن تتسق استراتيجياتها الوطنية للتنمية والحد من الفقر مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تشتمل بشكل تام على المبادئ الأساسية لعدم التمييز، والمشاركة والمساءلة، وسيادة القانون. وفي العديد من الحالات، يمكن للأفرقة القطرية أو فرادى الكيانات التابعة للأمم المتحدة أن تضطلع بدور فعال في دعم إدماج حقوق الإنسان في السياسات الإنمائية الوطنية. وفي هذا الصدد، تنشط المفوضية في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في السياسات الإنمائية والأنشطة التنفيذية وأطر المساعدة للأمم المتحدة بطرق منها تعزيز قيادة المنظمة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد القطري والترويج لتطبيق نهج برنامجي متسق يستند إلى حقوق الإنسان. وتعمل المفوضية أيضاً مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل تقوية الترتيبات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بطرق منها تبادل الممارسات الجيدة والخبرات المتعلقة بالاستراتيجيات التشاركية والشاملة القائمة على حقوق الإنسان في مجال التنمية والحد من الفقر. 

10-
وتتلقى المفوضية التوجيه السياساتي الاستراتيجي لعملها في مجال التعاون التقني من مجلس الأمناء الذي يشرف على صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ آلية الاستعراض الدوري الشامل - وهما مصدران ماليان رئيسيان للمساعدة التقنية المقدمة من المفوضية. وفي إطار دوره الاستشاري، حدد مجلس الأمناء عدة عناصر رئيسية للتعاون التقني الفعال، على النحو الوارد في تقرير رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان (A/HRC/26/51، الفقرة 27). ويرد العديد من هذه العناصر في الممارسات التي يبرزها هذا التقرير. 


ثالثاً-
الخبرات الوطنية في دعم التنمية الشاملة والتشاركية والحد من الفقر


ألف-
التشريعات والخطط والسياسات للحد من الفقر والتنمية الشاملين



كولومبيا: الدعم في مجال حقوق الإنسان للتنمية الشاملة والحد من الفقر

11-
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنشأت حكومة كولومبيا جهة إدارية جديدة باسم إدارة الرفاه الاجتماعي باعتبارها السلطة المركزية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى التغلب على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في حالات الضعف. وبناء على طلب تلك الإدارة، تدعم المفوضية عملها من خلال القيام على نحو منهجي بأعمال الرصد والتقييم والدعوة بهدف تعزيز إدماج معايير حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات العامة. وتولي المفوضية اهتماماً خاصاً ببرنامجين رئيسيين للحماية الاجتماعية وهما: "المزيد من العائلات العاملة" الذي يقدم تحويلات نقدية مباشرة للأسر بشرط إلحاق أطفالها بالمدرسة وإجراء فحوصات طبية دورية لهم، و"الشبكة المتحدة" الذي يساعد الأسر التي تعيش حالة من الفقر المدقع من خلال الدعم والمتابعة على نحو فردي. 

12-
وفي شباط/فبراير 2014، قدم مكتب المفوضية في كولومبيا إلى إدارة الرفاه الاجتماعي أول تقاريره عن إعمال الحق في مستوى معيشي مناسب، مع توصيات استراتيجية عن كيفية تحسين أثر برامج تلك الإدارة. وشمل ذلك تعزيز حقوق المرأة المشمولة ببرنامج "المزيد من العائلات العاملة"؛ وإزالة الحواجز أمام الرعاية الصحية للأطفال وأمام تعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛ ومواجهة العقبات في تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؛ وتحسين التنسيق فيما بين الكيانات الحكومية؛ ومعالجة أحوال الناس الذين يعيشون في فقر مدقع؛ وتعزيز إمكانية الحصول على السكن الملائم. وأنشأت إدارة الرفاه الاجتماعي فريقاً عاملاً مع المسؤولين في المناطق المعنية من أجل تنفيذ توصيات المفوضية.

13-
ومنذ تقديم تقريرها إلى إدارة الرفاه الاجتماعي، تواصل المفوضية العمل على تمكين المجتمعات المحلية الضعيفة في أكثر المناطق تهميشاً في البلد. ويشمل ذلك أموراً منها تعريف المجتمعات ببرامج إدارة الرفاه الاجتماعي، ومساعدتها على تقييم تنفيذ التوصيات، ودعمها في المطالبة بحقوقها من الإدارة المذكورة. 



أوروبا: تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية الأسرية للأطفال

14-
في عام 2014، واصل مكتب المفوضية الإقليمي لأوروبا العمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال فريق الخبراء الأوروبيين المعني بالانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية. ويكرس ذلك الائتلاف من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية عمله لدعم حقوق الإنسان للضعفاء في مؤسسات الرعاية أو المعرضين للإيداع في تلك المؤسسات. وفي ذلك السياق، تعمل المفوضية مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، من أجل المساهمة في إحداث تغييرات سياساتية هامة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل إدخال تعديلات على الأنظمة الهيكلية وأنظمة صناديق الاستثمار في الاتحاد الأوروبي. وزاد ذلك من مستوى امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
15-
وبدعم مالي وسياسي من المفوضية الأوروبية، نُظمت مشاورات وطنية عن الرعاية المجتمعية في إستونيا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، هنغاريا، تتضمن طائفة موسعة من أصحاب المصلحة مثل الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الوطنية الممثلة لأصحاب الحقوق. وفي كل تلك البلدان، يشكل الإيداع في المؤسسات الشكل السائد للرعاية، وسيلزم إجراء إصلاحات واسعة النطاق حتى تتسق الممارسة الوطنية مع التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل. ولكي تكون الإصلاحات فعالة، سيلزم مشاركة أصحاب الحقوق والمجتمع المدني بشكل تام في كل مراحل العملية. ومن الضروري لنجاح عملية الإصلاح بناء قدرات جميع العناصر الفاعلة: المسؤولون الحكوميون الذين غالباً ما تكون خبرتهم محدودة في هذا المجال التقني، وكذلك ممثلو المجتمع المدني وهم بحاجة إلى التمكين. وفي هذا الصدد، كانت المشاورات الوطنية التي شرعت فيها المفوضية مفيدة في ضمان مشاركة جميع العناصر الفاعلة المعنية.


كينيا: إدراج حقوق الإنسان والمنظور الجنساني في خطة التنمية الوطنية

16-
تشكل رؤية كينيا 2030 الإطار الإنمائي الوطني الرئيسي، وهي تستهدف تحويل كينيا إلى بلد متوسط الدخل وحديث العهد بالتصنيع يوفر نوعية المعيشة الجيدة لمواطنيه كافة بحلول عام 2030. كما تبادر بإنشاء مجتمع يتسم بالتماسك والإنصاف والعدالة ويستند إلى المبادئ الديمقراطية ويستمد جذوره من الثقافات الثرية المتنوعة لهذا البلد. ومن المقرر تنفيذ رؤية كينيا 2030 من خلال خطط متتابعة متوسطة الأجل تمتد كل منها لخمس سنوات وتحدد الأولويات للقطاعات المحددة، والإجراءات السياساتية الرئيسية، وبرامج الإصلاح لموظفي الحكومة في مختلف المستويات.
17-
وفي عام 2012، دعت حكومة كينيا الأمم المتحدة إلى تقديم مساهمتها في إعداد الخطة الثانية المتوسطة الأجل. وشاركت الأمم المتحدة في عدة أفرقة عمل لقطاعات محددة، شُكلت لدعم وضع الخطة. ومن خلال مستشار حقوق الإنسان بفريق الأمم المتحدة القطري، أخذت المفوضية زمام القيادة في توفير الإرشاد في مجال حقوق الإنسان للعملية، ولا سيما فيما يخص الحوكمة، وسيادة القانون، والأمن، وحالة الفئات الضعيفة، والشؤون الجنسانية، والشباب.
18-
وثمة عنصر هام في الإعداد للخطة الثانية المتوسطة الأجل يتمثل في تنمية قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين ليشاركوا بفعالية في عملية التخطيط. ودعمت المفوضية ذلك الجهد عن طريق تدريب ممثلي الحكومة وموظفي الأمم المتحدة على النُهُج القائمة على حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، دربت المفوضية منسقين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا، كانوا معينين لكل فريق عامل خاص بقطاع محدد. وبمساعدة المفوضية، وُضعت مجموعة من المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان للتمكين من الرصد الفعال وضمان المساءلة في تنفيذ الخطة. ونتج عن هذا العمل اعتماد دليل للمؤشرات الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.


قيرغيزستان: بناء القدرات من أجل تعزيز وحماية الحق في السكن الملائم

19-
في قيرغيزستان، قدم مكتب المفوضية لآسيا الوسطى المساعدة التقنية في إعداد قانون الإسكان الذي اعتُمد في أيار/مايو 2013. ونظمت المفوضية ثلاث مناقشات برلمانية عن مشروع القانون، حضرها المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات الإسكان. وكانت المناقشات مؤثرة في توعية اللجان البرلمانية ذات الصلة بشأن أهمية اعتبارات حقوق الإنسان في صياغة تشريعات الإسكان. ومكنت المناقشات البرلمانيين من الاستماع لآراء مستقلة، مما عزز الشفافية والمساءلة في العملية التشريعية. 

20-
وطوال العملية التشريعية، أسدت المفوضية المشورة في مجال حقوق الإنسان وقدمت المساعدة التقنية لواضعي مشروع القانون. ويظهر النص النهائي العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالحق في السكن الملائم، على النحو المبين في القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. وهو يحدد أدوار ومسؤوليات الأجهزة العاملة على الصعيد الوطني وتلك المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيد المحلي إزاء الحق في السكن، ويلزم الحكومة بإنشاء صندوق وطني للإسكان لمواجهة القيود المتعلقة بالموارد. 

21-
واضطلع مكتب المفوضية الإقليمي أيضاً بدور أساسي في حشد جهود الدعوة المشتركة من مجتمع المانحين بشأن الحاجة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان في التخطيط الحضري في سياق حالات الإخلاء المرتبطة بأعمال التطوير في مناطق منها جنوبي قيرغيزستان. ونجحت تلك الجهود في كسب دعم عمدة أوش، الذي تعهد علناً بمراعاة حقوق الإنسان في تنفيذ الخطة الرئيسية في أوش. وفي تموز/يوليه 2014، وبناء على الجهود الدعوية للمفوضية، وقع رئيس قيرغيزستان قانوناً يلزم السلطات المحلية بنشر الخطط الرئيسية المعتمدة لجميع المدن والبلدات والقرى على مواقعها الشبكية، وعرضها في مكاتبها كمرجع للعامة.
22-
وقدم المكتب الإقليمي أيضاً المساعدة التقنية للحكومة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2013-2017. وتتجه الاستراتيجية بقدر ما نحو اعتماد مبدأ التنمية التشاركية، وتشدد على أهمية دعم حقوق كل الأقليات في عملية التنمية.


جمهورية مولدوفا: تعزيز الإطار الوطني للإدماج الاجتماعي ومكافحة التمييز

23-
من خلال مستشار حقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة القطري، بدأ دعم المفوضية لحكومة جمهورية مولدوفا بشأن تشريعات مكافحة التمييز في عام 2008، وساهم في وضع قوانين حاسمة، بما يجسد الحظر الدولي على التمييز في التشريعات المحلية. ومن ثم أسدت المفوضية المشورة بشأن وضع قانون ضمان المساواة وبشأن ما أعقب ذلك من إنشاء مجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة ("مجلس المساواة"). وفي أيار/مايو 2013، أدت الجهود الدعوية للمفوضية إلى قبول جمهورية مولدوفا اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في النظر في الشكاوى والالتماسات الفردية. كما أسدت المفوضية المشورة بشأن وضع قانون وسطاء مجتمع الروما، الذي اعتُمد في 22 آذار/مارس 2013 من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للروما، تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وساعدت المفوضية أيضاً في وضع قانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتُمد في آذار/مارس 2012، والذي يقضي بالمساواة في الأهلية القانونية وبتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

24-
وقدمت المفوضية دعماً مكثفاً لمجلس المساواة في أمور منها وضع خطته الاستراتيجية وهيكله التنفيذي. وفي هذا السياق، نظمت المفوضية دورات تدريبية عن المعايير الوطنية والدولية لمكافحة التمييز وعن تشريعات حرية الدين والمعتقد القائمة في جمهورية مولدوفا. ونظمت المفوضية كذلك المزيد من التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وأعضاء مجلس المساواة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولقيت حملة التوعية قبولاً حسناً، ويتزايد عدد القضايا المتعلقة بالمساواة الجنسانية ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية التي تفصل فيها محاكم مولدوفا حالياً.


باراغواي: تنمية القدرات من أجل الحد من الفقر بشكل شامل قائم على الحقوق

25-
في الفترة 2013/2014، وبناء على طلب الحكومة، قامت المفوضية من خلال مستشارها لشؤون حقوق الإنسان بدعم أعمال أمانة العمل الاجتماعي من أجل إدماج حقوق الإنسان فيما تضعه من سياسات وما تضطلع به من أعمال تنفيذية. ويعد القضاء على الفقر أولوية حكومية، والأمانة هي الوكالة الرئيسية لتنفيذ السياسات ذات الصلة، حيث تعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية في المناطق الريفية ومع الشعوب الأصلية.

26-
وسمح الدعم التقني الذي تقدمه المفوضية لأمانة العمل الاجتماعي بتنقيح إطارها المؤسسي حتى تدمج حقوق الإنسان في سياساتها ومنهجياتها ومواد التواصل التي تستخدمها بما يشمل موقعها على شبكة الإنترنت. وساهمت المفوضية أيضاً عن طريق إدارة برنامج تدريبي مكثف والمساعدة في وضع بروتوكول خاص عن حقوق الشعوب الأصلية ومشاركتها في صنع القرار، وذلك بعد مشاورات يسرتها المفوضية مع هذه الشعوب. وسيكون هذا البروتوكول هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يعالج مباشرة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتشاور والمشاركة.

27-
واستفاد المشروع من الدعم السياسي المستمر من أعلى المستويات، ونجح في الإدماج التدريجي لمنظور أقوى لحقوق الإنسان في الأسلوب الذي تنفذ به الأمانة مهامها. ويجري العمل على استحداث إطار لمؤشرات حقوق الإنسان، استناداً إلى بيانات تفصيلية مصنفة، من أجل رصد برامج الحد من الفقر. وفي عام 2015، سيتم أيضاً تدريب قادة المجتمع والأسر على كيفية الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً واستنارة في صنع القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم. وسيجري أيضاً تقديم المزيد من الدعم بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برنامج العمل، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



دولة فلسطين: إطار إنمائي شامل وقائم على الحقوق 

28-
في عام 2011، طلبت وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية مساعدة المفوضية في وضع إطار قائم على الحقوق لخطة التنمية الوطنية. وفي مؤتمر عام كبير عقد في رام الله في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، انطلقت مشاورات وطنية موسعة بهدف تحديد الغايات القائمة على الحقوق لترتيب أولوياتها في خطة التنمية الوطنية التي كانت تجري صياغتها في الوقت نفسه. وفي متابعة للمؤتمر وبدعم من المفوضية، قام فريق من الخبراء الاستشاريين الفلسطينيين بتحليل الثغرات والاحتياجات المتصلة بالتنمية من منظور حقوق الإنسان، بطرق منها إجراء مشاورات موسعة وحلقات عمل لأغراض التحقق، مما وفر مساهمات من طائفة منوعة من أصحاب المصلحة بمن فيهم مسؤولون حكوميون، وممثلون عن الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، ونقابات العمال والموظفين، والوسط الأكاديمي، والفئات المتأثرة، بالإضافة إلى الكيانات التابعة للأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي. وتمثلت النتيجة في وثيقة إرشادية شاملة تحدد سبل إدراج حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة 2014-2016 وغيرها من أُطر التنمية والإنعاش المستقبلية. 

29-
ووُضعت الوثيقة الإرشادية في صيغتها النهائية بواسطة وزارة العدل ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية والمفوضية في كانون الثاني/يناير 2014، وصدرت في حفل توقيع رسمي، بما يؤكد على التزام الحكومة بالعملية. وتم إدماج معظم التوصيات المبينة بالوثيقة الإرشادية في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية في شباط/فبراير 2014، بما يوفر إطاراً قوياً قائماً على حقوق الإنسان للقطاعات الأربعة المشمولة بالخطة وهي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والحكم الرشيد.
30-
وشكل انضمام دولة فلسطين لسبع من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2014 فرصة للمفوضية للبناء على العمل المذكور أعلاه مع السلطات الفلسطينية، وكذلك مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، حتى يتم تنفيذ التعهدات السياسية الواردة في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية وفقاً للالتزامات القانونية الموجودة في المعاهدات. ومن المقرر إجراء مشاورات موسعة في إطار عملية الإبلاغ الحكومية.


سيراليون: مواجهة تفشي مرض فيروس إيبولا
31-
في أيار/مايو 2014، شهدت سيراليون بداية أول حالات تفشي مرض فيروس إيبولا. وبالإضافة إلى ما يحدثه الوباء من وفيات ومعاناة إنسانية، فإن الآثار غير المباشرة ستكون مدمرة لتنمية سيراليون في السنوات المقبلة وربما تقوض المكاسب التي تحققت منذ نهاية الحرب. فالتبعات لا تقتصر على القطاع الصحي، حيث تعطلت قطاعات كبيرة من اقتصاد البلد بصورة حادة بسبب الوباء. وأُغلقت المدارس أيضاً بعد إعلان حالة الطوارئ التي تسعى إلى السيطرة على انتشار المرض عن طريق الحد من التجمعات العامة ومن حرية التنقل. وبالمثل، أفادت التقارير بأن المحاكم لا تنظر في القضايا الجنائية، مما أدى إلى زيادة مطردة في عدد نزلاء السجون، الأمر الذي يغذي احتمالات الاضطراب في مرافق الاحتجاز فضلاً عن زيادته للمخاطر الصحية التي يتعرض لها المساجين.

32-
وإذ تدرك الأمم المتحدة دور الحكومة في السيطرة على مرض فيروس إيبولا وتوفير المساعدة الإنسانية في حالة الطوارئ، عززت المنظمة في سيراليون بقوة من استجابتها دعماً للجهود الجارية التي تبذلها الحكومة. ومنذ وصوله في نيسان/أبريل 2014، قام مستشار حقوق الإنسان في فريق الأمم المتحدة القطري(
) بتقديم التوجيه الموضوعي بما ينذر صناع السياسات وقطاع العمل الإنساني بالآثار والشواغل الخطيرة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتفشي المرض، ولا سيما بشأن الفئات الضعيفة والمحرومة. 

33-
وإذ تتسارع الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع الدولي، فإن من الضروري الاستمرار في تطبيق نهج يراعي حقوق الإنسان لإرشاد عمل الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في سيراليون من أجل توجيه الجهود الدعوية التي تبذلها الجهات المعنية صاحبة المصلحة وليشكل نظام إنذار مبكر للأمم المتحدة والحكومة. ويعمل مستشار حقوق الإنسان كذلك على الترويج لزيادة المشاركة والشمولية في مواجهة تفشي المرض. وسيكون من المهم للغاية ضمان توجيه الجهود الوشيكة للتعافي وإعادة البناء بطريقة شفافة ومسؤولة، وفقاً لنهج قائم على حقوق الإنسان.


غرب أفريقيا: إدماج حقوق المرأة وتمكينها في السياسات الوطنية

34-
على مدى عدة سنوات مضت، واصل مكتب المفوضية الإقليمي لغرب أفريقيا تعزيز إدماج حقوق المرأة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها في المنطقة. وفي بوركينا فاسو والسنغال وغامبيا، اعتُمدت خطط عمل وطنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1325(2000) عن المرأة والسلام والأمن و1820(2008) عن العنف الجنسي في حالات النزاع. وقدمت المفوضية الدعم المالي والتقني لوضع خطط العمل والتصديق عليها ونشرها، وساهمت في بناء قدرات أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ. وفي غامبيا، دعمت المفوضية تنفيذ خطة العمل الوطنية عن طريق توفير المساعدة التقنية والمالية بما شمل تنظيم حلقة عمل لتدريب المدربين من مسؤولي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان ومواجهة العنف الجنساني.
35-
وأُحرز كذلك تقدم بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي السنغال، أسدت المفوضية المشورة بشأن وضع قانون يتيح للمرأة أن تُكسب جنسيتها لأطفالها أو زوجها. وعملت المفوضية أيضاً مع المجتمع المدني لتوعية الجمهور بالقانون بعد اعتماده في عام 2013. وقدمت المفوضية في عام 2013 المساعدة للحكومة في إعداد تقريرها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وخلال الانتخابات التي عقدت في عامي 2012 و2014، قدم المكتب الإقليمي الدعم للمجتمع المدني في رصد تنفيذ قانون المساواة لسنة 2010 المعني بمشاركة المرأة في السياسة على الصعيد الوطني. وفي عام 2014، دعمت المفوضية عملية إعداد دليل عن الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان للبرلمانيين، واضطلعت بجهود لبناء قدرات البرلمانيات.



اليمن: الإدارة الشاملة والتشاركية للمنازعات على الأراضي

36-
منذ أيار/مايو 2013، تعمل المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في مشروع مشترك بشأن العدالة الانتقالية دعماً للجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي (لجنة الأراضي) ولجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في جنوب اليمن (لجنة المبعدين). وقد أُنشئت اللجنتان في عام 2013 باعتبارهما من تدابير بناء الثقة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لتظلمات سكان جنوب اليمن عقب حرب عام 1994. وقد أُنشئ أيضاً صندوق خاص للتعويضات لحالات مصادرة الأراضي والفصل المزعوم دون سابق إنذار لأفراد من الأمن المدني ومن العسكريين.
37-
وتلقت لجنة الأراضي حتى الآن أكثر من 000 100 ادعاء فردي بشأن مصادرات غير قانونية، من بينها 000 30 ادعاء كانت قد تمت تسويتها عند كتابة هذا التقرير. وتلقت لجنة المبعدين أكثر من 000 100 طلب من بينها 000 20 تمت معالجتها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2014. وتعاني اللجنتان وصندوق التعويضات من نقص مزمن في الموارد المالية والبشرية ومن ضعف الدعم السياسي.
38-
ويعمل المشروع المشترك بين المفوضية والبرنامج الإنمائي على تعزيز الشفافية والمساءلة بطرق منها استراتيجية تتيح للمجتمع المدني رصد عمل اللجنتين وتنفيذ توصياتهما. ونظمت المفوضية والبرنامج الإنمائي زيارات دراسية لموظفي اللجنتين إلى ألمانيا وبيرو من أجل الاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة المستخدمة في تسوية قضايا مماثلة وتطبيق معايير عالية من الشفافية والمساءلة. ودعم المشروع إنشاء مواقع شبكية تفاعلية للجنتين بما يمكن الأفراد من رصد التقدم في معالجة قضاياهم. وعلى مدى المشروع، كان هناك أيضاً تعاون منتظم مع وسائط الإعلام المحلية من أجل تشجيع التغطية الصحفية، والمقابلات مع صناع القرار، والصحافة الاستقصائية. ولم تنفذ قرارات اللجنتين بعد. وستواصل المفوضية والبرنامج الإنمائي جهودهما الدعوية مع الشركاء الدوليين والمحليين من أجل الإبقاء على المسألة في صدارة جدول أعمال الحكومة السياسي والإنمائي. 


باء-
التمكين من أجل المشاركة الحرة والمستنيرة والهادفة في صنع القرار على الصعيد العام



كمبوديا: بناء القدرات المحلية بشأن الحق في الأرض وفي السكن

39-
يواصل مكتب المفوضية في كمبوديا عمله من أجل زيادة التوعية بحقوق الإنسان في أوساط المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ولا سيما بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في الأرض وفي السكن. ورصدت المفوضية نزاعات جارية لم تتم تسويتها بين مجتمعات الشعوب الأصلية والسلطات والأعمال التجارية، وشاركت في تيسير الحوار ورصد المحاكمات وإسداء المشورة القانونية والإجرائية. وفي عامي 2013 و2014، قدمت المفوضية الدعم أيضاً لأحد عشر مجتمعاً من مجتمعات الشعوب الأصلية لإكمال تسجيلها باعتبارها كيانات قانونية وتقديم طلباتها للحصول على صكوك الملكية الجماعية للأراضي. ونتيجة لذلك، فإن تلك المجتمعات تعد في مركز أقوى حالياً للدفاع عن حقوقها في الأرض وأبواب الرزق وللمطالبة بتلك الحقوق.
40-
وأصدر مكتب المفوضية في كمبوديا أيضاً منشورات عن الحق في الأرض وفي السكن، وكتاباً مصوراً للشعوب الأصلية عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أُعد بالتعاون مع منظمة شبكية للشعوب الأصلية. وتمثل الهدف في التعزيز التدريجي لدور المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في أنظمة الحماية الوطنية، وإتاحة مشاركتها الهادفة في القرارات التي تؤثر عليها من خلال زيادة المعرفة والفهم. ولتحقيق تلك الغاية، تعمل المفوضية منذ عام 2013 على توفير التدريب لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في مجال رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتم كذلك تبادل المعلومات عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع وحدة مكافحة الفساد التابعة للحكومة والجهات المانحة والأعمال التجارية والجمعيات المهنية.
41-
وواصلت المفوضية رصد التطورات التشريعية التي يمكن أن تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض وفي السكن. وشمل ذلك تقديم الدعم لعملية التشاور بشأن مشروع قانون عن تقييمات الأثر البيئي، بقيادة وزارة البيئة. ويسرت المفوضية المشاركة في عملية التشاور لزعماء الشعوب الأصلية وغيرهم من ممثلي المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع التنمية والمشتركة في نزاعات على الأراضي. وأسدت المفوضية أيضاً المشورة بشأن مواءمة مشروع القانون مع المعايير الدولية.
42-
وتشارك المفوضية أيضاً في تعزيز وحماية ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي. ونظمت في عام 2013 خمس جلسات تدريبية على تنفيذ قانون المظاهرات السلمية والمعايير الدولية بشأن حرية التعبير والتجمع. وأبرز التدريب مسؤوليات كل من منظمي المظاهرات والسلطات، وأعطى التوجيهات للمشاركين بشأن كيفية إجراء المظاهرات وفقاً للقانون. بالإضافة إلى ذلك، دربت المفوضية موظفي المنظمات غير الحكومية على كيفية رصد الحق في التجمع السلمي. وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أصدرت المفوضية أيضاً بطاقة مغلفة تبين أدوار ومسؤوليات كل من منظمي المظاهرات والسلطات المحلية. ويجري توزيع البطاقة على الموظفين الحكوميين والمجتمع المدني وعامة الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، أنتجت المفوضية سلسلة من البرامج الإذاعية شاركت فيها منظمات محلية، وهي تناقش القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.


كولومبيا: تعزيز حق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق والحر والمستنير

43-
في سياق تزايد مطالبات المجتمعات المحلية للمنحدرين من أصول أفريقية وللشعوب الأصلية بالإقرار بحقوقهم في التشاور المسبق والموافقة الحرة والمستنيرة، أعدت المفوضية مشروعاً ينطوي على عقد مشاورات موسعة مع المجتمعات المحلية المعنية على مدى عام 2012. ودعت المفوضية الشعوب الأصلية، والكولومبيين من ذوي الأصول الأفريقية، وشعوب البالينكيرو والرايزال والروما للمشاركة في العملية. وتضمن ذلك سلسلة من 82 حواراً إقليمياً نظمتها ويسرتها المفوضية في أنحاء البلد. وشارك في العملية حوالي 000 3 مندوب من أقاليم الكاريبي والهادي وأورينوكو وأمازونيا ووديان ما بين الإنديز، الأمر الذي كان مؤثراً في حشد توافق الآراء الوطني بشأن أهمية التشاور المسبق والحر والمستنير.
44-
وقامت المفوضية بتجميع الملاحظات والاستنتاجات التي أسفرت عنها العملية وتوثيقها في تقرير بعنوان "أصوات وآراء رئيسية من الشعوب الإثنية لكولومبيا بشأن الحق في التشاور وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة". وشاركت المفوضية بعد ذلك مع وزارة الداخلية في تشجيع اعتماد برتوكولات تضمن الحق في المشاركة والتشاور والموافقة الحرة والمستنيرة من خلال إجراءات مراعية للاعتبارات الثقافية. 

45-
وكجزء هام من تلك العملية، تم إسداء المشورة لبعض الجماعات الإثنية، من بينها شعبا الوايوو والأرهواكو الأصليان ومجتمعات لاتوما المحلية ذات الأصول الأفريقية، وذلك من أجل زيادة قدرتها على المطالبة بحقوقها والمشاركة في صنع القرار. وعقدت المفوضية أيضاً دورات تدريبية بشأن الحق في التشاور المسبق لموظفي وزارة الداخلية، وكذلك للسلطات البلدية والإقليمية. وتم تقديم التدريب أيضاً لموظفي الخدمة المدنية وممثلي المجتمع المدني والطلبة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 



غواتيمالا: تعزيز القدرة على ضمان إعمال حقوق العمل للمشتغلين بالزراعة

46-
قدم مكتب المفوضية القطري في غواتيمالا المساعدة التقنية لوزارة العمل في إعداد دليل يمكن استخدامه للتحقق من إعمال حقوق العمل للمشتغلين بالزراعة. كما عزز ودعم إنشاء فريق عامل معني بحقوق الإنسان للمشتغلين بالزراعة يتألف من الفلاحين والمنظمات الأهلية والنقابات العمالية. واعتمدت دائرة التفتيش العامة بوزارة العمل منهجية تشاركية اقترحتها المفوضية لإطلاق عملية صياغة الدليل. وفي عام 2012، نُظمت أربع حلقات عمل بمشاركة 90 من مفتشي العمل الذين تبادلوا خبراتهم وناقشوا التحديات الرئيسية أمام احترام حقوق العمل للمشتغلين بالزراعة في هذا البلد. وقدمت المفوضية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية مساهمات بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودعمت عملية تصميم وصياغة الدليل، حيث جرت الاستفادة أيضاً من القضايا التي طرحها الفريق العامل. وفي عام 2014، أعد الفريق العامل تقريراً عن حالة المشتغلين بالزراعة في غواتيمالا وحث وزارة العمل على مناقشة بعض التحديات الرئيسية التي حددها التقرير في مجال حقوق الإنسان. 

47-
وفي عام 2014، كانت وزارة العمل تضع اللمسات الأخيرة على عملية الموافقة على نشر الدليل في إطار بروتوكول عام للعمليات يخص دائرة التفتيش العامة. ويبين الدليل العديد من الجوانب الهامة لحقوق العمل، مثل حظر عمالة الأطفال والعمل القسري، وحظر التمييز ضد المرأة. وسيشكل الدليل أداة عملية لمفتشي العمل في مواجهة الحالة الحرجة التي يواجهها المشتغلون بالزراعة في بعض مناطق غواتيمالا في مجال حقوق الإنسان. 



المكسيك: زيادة المشاركة من خلال خطط العمل

48-
يدعم مكتب المفوضية في المكسيك منذ عام 2006 وضع الخطط في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بالشراكة مع المديرية العامة للسياسة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية (Secretaría de Gobernación) على الصعيد الاتحادي، والوزارات التنفيذية أو مكاتب حقوق الإنسان على صعيد الولايات. ومنذ عام 2006، وُضعت حوالي 15 خطة من هذا النوع. وحظيت بتقدير خاص المساعدة المقدمة من المفوضية في دعم جهود الدولة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والفئات المهمشة. وشاركت منظمات معنية بحقوق المرأة بنشاط في وضع تلك الخطط، وكلها تتضمن إطاراً قوياً للشؤون الجنسانية. ومن بين الأهداف الرئيسية للدعم الذي تقدمه المفوضية للخطة الاتحادية تعزيز التعاون بين السلطات والمجتمع المدني. وبناء على ذلك الجهد التعاوني، ساهمت المفوضية في وضع تقييم وطني لحقوق الإنسان، وثلاث خطط وطنية لحقوق الإنسان، وعدة برامج على الصعيد المحلي لحقوق الإنسان. 

49-
ويعد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014-2018، الذي قدمته الحكومة الاتحادية في 25 حزيران/يونيه 2014، هو البرنامج الأول من نوعه في البلد الذي يعتمد صراحة منهجية مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة بالمفوضية، وكذلك مؤشرات نظام البلدان الأمريكية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لقياس الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وستتمثل الخطوة القادمة في المساعدة على بدء إعداد برامج حقوق الإنسان على صعيد الولايات.


نيبال: مواجهة حتمية المساواة

50-
في أيلول/سبتمبر 2012، وقعت حكومة نيبال وفريق الأمم المتحدة القطري إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (إطار المساعدة الإنمائية) للفترة 2013-2017. وأُعد الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في نيبال في تلك السنوات الخمس وفق منهجيات تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وحظي بالاستحسان باعتباره نموذجاً جيداً لأطر المساعدة الإنمائية.
51-
وقبل إعداد إطار المساعدة الإنمائية، أعد الفريق القطري بدعم من المفوضية تحليلاً قطرياً مشتركاً مع التركيز بوجه خاص على أنواع الضعف المختلفة التي يواجهها الناس في نيبال، فضلاً عن الأسباب الجذرية لأوجه الضعف تلك. وتمثل الهدف بنهاية المطاف في المساعدة على تحديد القضايا السياساتية والمؤسسية المحتملة التي يمكن أن تشكل جوهر الجهود الإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في نيبال. واستخدم الفريق القطري التحليل من أجل فهم حالة الفئات الضعيفة في هذا البلد، ودراسة الأسباب الهيكلية لأوجه الضعف، وتحسين الفهم لتحديد الفئات المعرضة بوجه خاص للصدمات في المستقبل بما يمكن أن يقوض بقدر كبير من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى السنوات الأخيرة. 

52-
ومن أجل اكتساب فهم أعمق لهذه المسألة، نظر التحليل القطري في فئات محددة من الناس، وُصف ضعفها استناداً لتجارب وخبرات العناصر الإنمائية الفاعلة التابعة للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، أُدرجت الفئات التسع عشرة التالية في تصميم إطار المساعدة الإنمائية: النساء المعرضات للاعتداء والاستغلال الجنسيين؛ النساء في الغرب الأوسط والأقصى؛ النساء في سن الإنجاب؛ المراهقات؛ الشعوب الأصلية المعرضة للخطر والمهمشة بشدة؛ النساء والفتيات المحرومات من نواح أخرى؛ فئة الداليت؛ الأشخاص ذوو الإعاقة؛ الأطفال المحرومون من التعليم الأساسي؛ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية؛ الشباب الذي يعاني من البطالة أو البطالة المقنّعة؛ العمال المهاجرون وأسرهم؛ الريفيون الذين لا يملكون الأراضي أو الذين يملكونها ولا يملكون المال لتنميتها؛ العاملون بالسخرة وفي إسار الدين؛ سكان المناطق الفقيرة في الحضر وسكان العشوائيات؛ المتضررون من النزاعات؛ الأميون؛ سكان أقل المقاطعات أداء؛ سكان المناطق الضعيفة أمام تغيرات المناخ بوجه خاص. وأُعد لكل فئة عرض تفصيلي روجع مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. وركزت تلك العروض على تحليل الأسباب الكامنة وراء ضعف كل فئة. ووُضع تحليل كلي يستهدف تحديد سمات تلك الفئات وتصنيفها وتحديد موضوعها، ولعل الأهم هو إيجاد قواسم مشتركة بين الأسباب الكامنة وراء أوجه ضعفها.

53-
وبينما يشكل الإدماج الاجتماعي الخيط الرئيسي الذي يربط كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال إطار المساعدة الإنمائية، فقد صُممت ونُفذت برامج محددة تضمن استخدام النُهُج المحددة الهدف في الوصول إلى الفئات الضعيفة التسع عشرة التي تم تحديدها والتأثير في حياتها، وتعزيز مشاركتها في عمليات صنع القرار. وتسهم الأمم المتحدة بنشاط في جهود الدولة لضمان تنفيذ سياساتها بشكل شامل، مع المراعاة الواجبة للاعتبارات الجنسانية والمصالح الخاصة للمناطق والمجتمعات المهمشة.



أوغندا: الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن النُهُج القائمة على الحقوق في مواجهة وفيات الأمهات والأطفال 

54-
لا تزال معدلات الوفيات المرتفعة بين النساء والأطفال الصغار تشكل تحدياً رئيسياً في أوغندا التي يوجد فيها أيضاً أحد أعلى معدلات حمل المراهقات في العالم.

55-
ومنذ عام 2013، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة، تدعم المفوضية في أوغندا حواراً بين أصحاب المصلحة المتعددين بهدف تعزيز نهج تشاركي شامل قائم على حقوق الإنسان في الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للحد من وفيات واعتلال الأمهات والأطفال. وبدأت المبادرة بحلقة عمل إقليمية عُقدت في ملاوي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وجمعت ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والكيانات التابعة للأمم المتحدة من أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وملاوي لدراسة سبل تطبيق النُهُج القائمة على الحقوق في مواجهة وفيات الأمهات والأطفال في السياق الوطني لكل منها. 

56-
وفي متابعة لحلقة العمل، أصدرت المفوضية تكليفاً بإجراء تقييم للحالة الصحية وحالة حقوق الإنسان للنساء والأطفال في أوغندا، وعرضت التقييم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على مجموعة من أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الوطني في اجتماع نُظم في كمبالا بشكل مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. وبالإضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومكتب السيدة الأولى ومسؤولين على صعيد المقاطعات، ضمت المجموعة أيضاً برلمانيين وممثلين عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان في أوغندا والأمم المتحدة. ونظرت المجموعة في النتائج الرئيسية لتقييم المفوضية وحددت نقاط عمل لدعم صحة الأم والطفل من بينها: الدعوة لإجراء إصلاح قانوني وتنفيذ التشريعات (قانون العقوبات وقانون الزواج والطلاق وقانون تسجيل الوفيات)؛ والدعوة إلى زيادة المشاركة في عملية إعداد ميزانية الدولة؛ وتجهيز المزيد من البيانات المصنفة الأعلى جودة؛ وإدراج التدريب في مجال حقوق الإنسان في مناهج العاملين في المجال الصحي. وتعهدت حكومة أوغندا بإدراج حقوق الإنسان في أنشطة التخطيط المقبلة بما يشمل إعداد خطة التنمية الوطنية. 

57-
وساعدت العملية في جمع طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة معاً، وزادت من توعية المجتمع المدني والسلطات الحكومية فيما يتعلق بالاعتماد الأكثر اكتمالاً لنهج شامل وتشاركي في التخطيط وصنع القرارات. ومن المتوقع أن يصبح ما تم اختباره ووضعه من منهجيات في إطار المشروع جزءاً من عملية التخطيط الوطنية القياسية وأن يتم تكراره في قطاعات أخرى.


جمهورية تنزانيا المتحدة: مكافحة إقصاء المُهق والعنف ضدهم

58-
يعاني المهق في جمهورية تنزانيا المتحدة منذ زمن طويل من التمييز والإقصاء والرفض المطلق من أسرهم والمجتمع عموماً. كما يعاني العديد منهم من العنف البدني، حيث تتم مطاردتهم وتشويههم واستخدام الأجزاء المبتورة من أجسادهم في طقوس السحر. وهذا الإقصاء الاجتماعي البالغ له أثر مدمر على الأطفال المهق الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان عاجزين عن الذهاب إلى المدرسة بسبب التمييز والتحرش والعنف. 

59-
واتخذت السلطات تدابير لمكافحة تلك الجرائم، وجُهزت مراكز خاصة برعاية المجتمع المدني لتوفير ملاذات آمنة للأطفال المهق. ومع ترحيب المفوضية بهذه الخطوات، فإنها تستمر في الإعراب عن قلقها إزاء خطر عزل أولئك الأطفال وإيداعهم المؤسسات، وتشدد على الحاجة الملحة لتعزيز النظام القضائي في مواجهة تلك الجرائم. فالمهق غالباً ما يعجزون عن اللجوء إلى القضاء للانتصاف من الجرائم المرتكبة بحقهم، ويعزفون عن الشهادة خوفاً من الانتقام والوقوع ضحية مرة أخرى.

60-
وساعد مستشار حقوق الإنسان في فريق الأمم المتحدة القطري(1) على التوعية بهذه الحالة وتعزيز الفهم المشترك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى اتباع نهج متضافر قائم على حقوق الإنسان في معالجة المسألة. ويجري وضع استراتيجية قوية للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز حقوق المهق، إلى جانب خطة عمل ملموسة وإطار للرصد، من أجل إكمال الجهود الحكومية. 

61-
ولا يقتصر العنف ضد المهق على جمهورية تنزانيا المتحدة، فقد تلقت المفوضية منذ عام 2000 معلومات عن أكثر من 200 اعتداء متعلق بالطقوس في 15 دولة أفريقية. ويُعتقد أن العديد من الاعتداءات لا تزال غير موثقة وغير مبلغ عنها بسبب حالة الوصم والتكتم التي ينطوي عليها الأمر. 



زامبيا: تعزيز الإدماج الاجتماعي للمجتمع المحلي لشعب أباتوا الأصلي

62-
يتعرض المجتمع المحلي لشعب أباتوا الأصلي في زامبيا منذ زمن بعيد للتمييز والإقصاء الاجتماعي والفقر. وفي إطار الجهود المبذولة للتوعية بهذه الحالة، شرع المنسق المقيم للأمم المتحدة وفريقها القطري في مشروع مع مكتب نائب رئيس زامبيا لإنتاج فيلم يوثق حالة مجتمع أباتوا المحلي. وقدم مستشار حقوق الإنسان بالفريق القطري(1) التوجيه من أجل ضمان تركيز الفيلم على التحديات العديدة التي يواجهها مجتمع أباتوا المحلي من ناحية التهميش والتمييز، وعلى الحاجة الملحة لضمان مشاركة هذا المجتمع في صنع القرارات الرئيسية. ويعرض الفيلم الوثائقي حالة الأباتوا من منظور حقوق الإنسان، وأصبح من الأدوات الهامة للتوعية التي توضح ما يتعرض له الأباتوا من حرمان وإقصاء. كما ساعد على تحديد المجالات ذات الأولوية لما تقدمه الأمم المتحدة من دعم إلى الحكومة من أجل النهوض بمعالجة حالة هذا المجتمع المحلي الضعيف.

جيم-
الشفافية والمساءلة وإمكانية الحصول على المعلومات



إكوادور: أطلس التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية

63-
في الفترة بين عامي 2011 و2013، وبناء على طلب حكومة إكوادور، اشتركت المفوضية مع الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية في تعاون وثيق من أجل تعزيز إدماج حقوق الإنسان في برنامج التنمية الوطني. وأسفر العمل عن اعتماد مبادئ توجيهية لتنمية السياسة العامة القطاعية ومبادئ توجيهية لإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية وإعداد أطلس للتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية. 

64-
وكان أطلس التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية الصادر في عام 2013 نتاجاً للتعاون الوثيق بين الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية والمفوضية وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومركز التخطيط والدراسات الاجتماعية وجامعة سيمون بوليفار بالأنديز. ويعد الأطلس قاعدة بيانات مبتكرة تبين الثغرات في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقدم بيانات مفصلة عن طائفة واسعة من المحددات من بينها الإثنية ونوع الجنس والاعتبار الجنساني والسن والمنطقة. وتمكّن المعلومات الواردة في الأطلس من وضع مؤشرات اجتماعية جديدة ومناسبة أكثر لقياس الفقر من منظور متعدد الأبعاد. واستُخدم الأطلس كخط أساس للاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ويوفر أيضاً بيانات عن تنفيذ خطة التنمية الوطنية للفترة 2014-2017. ويُعتزم استخدام الأطلس في السنوات المقبلة كمرشد لصياغة وتنفيذ السياسات المحددة الهدف والرامية إلى معالجة التفاوتات المستديمة في إكوادور. 



هايتي: بناء القدرات لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

65-
يضطلع قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي منذ عام 2009 ببرنامج مبتكر لتنمية قدرة المجتمع المدني في عدة مناطق محرومة على رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدعوة إلى إعمالها. وتمثلت الأهداف الرئيسية لمشروع رصد السياسة العامة في تشجيع الحوار بين السلطات والمجتمع المدني بشأن أولويات السياسة العامة من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، وتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في صنع القرار وفي وضع السياسات العامة والميزانيات ورصدها. 

66-
وعزز المشروع من معرفة المجتمع المدني بمجال صنع القرار العام وساهم في تبادل المعلومات على نحو أكثر انفتاحاً وانتظاماً بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والوطنية. وكانت استجابة الحكومة إيجابية إجمالاً، حيث شارك الوزراء والبرلمانيون بنشاط. وأُخذت النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشروع في الاعتبار في عملية إعداد الميزانية الوطنية للفترة 2012-2013.

67-
وفي بعض الحالات، تعثر المشروع بسبب ضعف القدرات ونقص التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات الحكومية. كما كان من الصعب في بعض الأحيان الاطلاع على الوثائق والمعلومات العامة، ولا سيما خارج العاصمة. ويقيّم قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي المشروع، ويعمل مع الحكومة والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة على استكشاف سبل توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخرى من البلد. 



تونس: تعزيز قدرات المجتمع المدني على رصد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

68-
منذ عام 2012، وبالشراكة مع منظمة العفو الدولية، ينظم مكتب المفوضية في تونس سلسلة من الدورات التدريبية خارج العاصمة من أجل بناء قدرة عناصر المجتمع المدني الفاعلة العاملة في المناطق المحرومة على تحسين تقييمها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل ذلك تدريباً على الدعوة ومنهجية الحملات وتحليل الميزانية القائم على حقوق الإنسان. وفي عام 2013، شارك في تلك الأنشطة حوالي 300 من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من كل أنحاء البلد. وأُنشئت أربعة ائتلافات إقليمية للمجتمع المدني في مناطق الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي والحوض المنجمي في قفصة. وأطلقت تلك الائتلافات حملة وطنية للتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأجرت تقييمات للميزانيات المحلية من منظور حقوق الإنسان بمشاركة رؤساء البلديات. 


رابعاً-
الدروس المستفادة والتحديات وآفاق المستقبل

69-
تبرز الأمثلة الواردة في هذا التقرير السمات والمنهجيات المشتركة التي أثبتت فائدتها في دعم برامج التنمية الشاملة التشاركية القائمة على حقوق الإنسان، والحد من الفقر. وترتبط معظم محددات النجاح التي تم تحديدها بالملكية الوطنية - حيث جرى التخطيط للمشاريع وتنفيذها بناء على طلب العناصر الفاعلة الوطنية وبأسلوب يضمن المساءلة والشفافية والمشاركة الهادفة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وفي هذا الصدد، تظهر الخبرة المكتسبة أن من الضروري لجميع أصحاب المصلحة المعنيين - التابعين للدولة وغير التابعين لها - أن يشاركوا في كل مراحل تلك المبادرات، بدءاً من وضع التصورات الأولية وصولاً إلى التنفيذ والرصد والتقييم. وتزداد أهمية هذه المشاركة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط وصنع القرار اللذين ينطويان على قطاعات متعددة ويتطلبان خبرات طائفة منوعة من الوزارات والمؤسسات، كما هي الحال في تنفيذ الاستراتيجيات المتعددة القطاعات في التنمية والحد من الفقر. وفي هذا الصدد، يمكن لنهج قائم على حقوق الإنسان أن يساعد على ضمان اتساق السياسات، بطرق منها إبراز العلاقة المتبادلة والاعتماد المتبادل بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
70-
وتتعرض المرأة بشكل خاص لخطر الإقصاء الاجتماعي، حيث كثيراً ما تواجه أشكالاً متعددة من التمييز الجنساني أو الإثني أو المستند إلى المركز الاجتماعي - الاقتصادي. ويلزم اتخاذ تدابير خاصة لضمان حصول المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، على الحقوق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة عموماً وفي صنع القرارات التي تؤثر عليها خصوصاً.
71-
ومن أجل تعزيز الرصد والمساءلة والشفافية، كثيراً ما يلزم بناء القدرات في مجال جمع المعلومات المفصلة والمصنفة وتحليلها، ووضع مؤشرات لحقوق الإنسان. وتتسم هذه البيانات بأهمية بالغة في تحديد الثغرات والتفاوتات القائمة على محددات اجتماعية رئيسية من بينها العاملان الجنساني والإثني والمركز الاقتصادي والموقع الجغرافي. ويمكن لحرية الاطلاع على البيانات الحالية أن تتيح لعامة الجمهور رصد التقدم المحرز في إعمال حقوق الإنسان من خلال برامج التنمية والحد من الفقر. وتعد الخبرات في وضع أطر المؤشرات المصممة خصيصاً للظروف المحلية واعدة جداً في هذا الصدد. 

72-
وأصبح تعزيز إدماج حقوق الإنسان في عمليات إعداد الميزانيات الوطنية مجال عمل متزايد الأهمية بالنسبة للمفوضية. فتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان يتطلبان موارد من الميزانية، والدول الأعضاء ملزمة - في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - بتوفير "أكبر قدر من الموارد المتاحة" من أجل "الإعمال التدريجي" لتلك الحقوق. وتعد الميزانيات الحكومية أدوات أساسية في تنفيذ السياسات ووسيلة فعالة للتأكد من تنفيذ أولويات التنمية الوطنية من عدمه. وبإمكان أعمال الرصد والتحليل والدعوة المتعلقة بالميزانيات، من منظور حقوق الإنسان، أن توفر أدلة ملموسة على جهود الحكومات الرامية إلى احترام كل حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها للجميع من دون تمييز.

73-
وتظهر خبرة المفوضية أيضاً أن العمليات التشاركية والشاملة، مع ضرورتها للتنمية المستدامة والفعالة، تتسم بذاتها أيضاً بالتعقيد وتنطوي على متطلبات صعبة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية. ومن ثم، فإن أية مبادرة تستهدف إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة ممن لهم مطالبات ومصالح متنوعة يجب أن تدرج في حساباتها ما يكفي من الوقت والموارد لتوعية أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات وبناء قدراتهم من أجل الاضطلاع التام بأدوار كل منهم بأسلوب يتسم بالاستنارة والاستجابة. وتتطلب هذه العمليات أيضاً مرونة واستعداداً للالتزام ورغبة في المشاركة في تواصل إيجابي فعال مع طائفة منوعة من النظراء. وأسفر عمل المفوضية بشأن الحد من الرعاية المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة عن نماذج مفيدة بشأن كيفية إصلاح القوانين والممارسات الوطنية من خلال عمليات مفتوحة وشاملة. بل والأهم من ذلك أن المشاركة والشمولية الهادفتين يتعين بوضوح أن تتجاوزا مجرد تبادل المعلومات أو إجراء المشاورات، كما أنهما تقضيان بتمكين الناس كي يشاركوا بفعالية في صنع القرار، وذلك لضمان ألا تُستغل عمليات المشاركة ضعيفة الإعداد في إضفاء الشرعية على نتائج محددة مسبقاً. وفي هذا الصدد، اضطلعت المفوضية في العديد من الحالات بدور الميسر، وتمكنت من جمع أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات معاً لمناقشة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان التي غالباً ما تتسم بالتعقيد. وتُظهر تلك الخبرات ضرورة اقتران التمكين وبناء الثقة من أجل التصدي للتمييز ومواجهة العوائق الثقافية التي تحول دون المشاركة الفعالة للفئات المهمشة مثل المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والأقليات الضعيفة.
(�)	أُرسل مستشار حقوق الإنسان في إطار آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان.





(A)   GE.15-00658[image: image2.png]ER)dme st e



    060215    090215

[image: image3.png]



GE.15-00658
20
21
GE.15-00658

